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ملخص تنفيذي: 
ملخص تنفيذى

يشهد قطاع صناعة الملابس في الأردن حالة ازدهار مدفوعة باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة وتوافر يد عاملة رخيصة من 
جنوب وجنوب شرق آسيا. وقد كان وضع هؤلاء العمال تاريخياً في شدة السوء، وانتشرت ادعاءات وشكاوى واسعة النطاق بشأن وجود 
حالات اتجار بالبشر وانتشار العمل الجبري والاعتداء الجنسي والتحرش والأجور التمييزية. وعلى الرغم من تطور القطاع فيما يتعلق 
بهذه الملفات تطورًا حقيقياً وملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه لا تزال هناك مشاكل هيكلية بخصوص الوضع القانوني للعمال 
المهاجرين وطرق توظيفهم مما يؤدي إلى استمرار حدوث انتهاكات جسيمة. ومن الممكن أن يتعرض التقدم الذي حدث في السنوات 
الأخيرة إلى انتكاسة بسبب التحديات غير المسبوقة التي تواجهها المملكة الأردنية والتي تعاني من معدل بطالة مرتفع في نفس الوقت 
الذي تحاول فيه إيجاد فرص عمل لائقة لدعم 1.3 مليون لاجئ سوري. وهنا يجب أن ندرك ونقدر السياق العام وأن نقارن بين الحماية 
التي يوفرها الأردن لعدد كبير جداً من اللاجئين بالأعداد الأقل التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. ويقدم هذا التقرير 
ملخصًا لاستبيان استهدف 21 من شركات الملابس العالمية )والذين نشير لهم أحياناً بأصحاب العلامات التجارية أو أصحاب العلامات 
التجارية( أغلبها من الولايات المتحدة، والتي تقوم بشراء منتجاتها من الأردن. ولقد طلبنا من هذه الشركات أن تشرح كيف تحارب إساءة 

معاملة العمال المهاجرين وكيف تسعى إلى دمج وحماية اللاجئين السوريين الذين يعملون في سلاسل الإمداد الخاصة بهم.

يعتمد العمال المهاجرون على أصحاب العمل لتحديد وضعهم القانوني في الأردن وكذلك أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، وبالتالي 
 )BWJ أو Better Work Jordan( يصبحون عرضة بشكل خاص للإيذاء والاستغلال. بدأ العمل ببرنامج عمل أفضل/ الأردن
بناء على طلب من الحكومة الأردنية علم 2009 بعد سلسلة من الفضائح التي كشفت عن إساءات متوطنة ضد العمال المهاجرين في 
 )ILO( برنامج عمل أفضل/ الأردن هو مبادرة مشتركة بين منظمة العمل الدولية .)QIZ( المصانع القائمة بالمناطق الصناعية المؤهلة
ومؤسسة التمويل الدولية  )IFC(تهدف إلى تحسين ظروف العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أصحاب المصلحة الوطنيين، وتحفيز 
التنافسية في قطاع صناعة الملابس. وكان قطاع صناعة الملابس في الأردن قد تم إدراجه على قائمة السلع المصنعة باستخدام عمالة 
الأطفال أو العمل القسري لدى وزارة العمل الأمريكية )DOL( منذ عام 2009 وحتى تم رفعها من القائمة أخيراً عام 2016. وبررت 
وزارة العمل الأمريكية قرارها آنذاك بأنه حتى مع استمرار العمل القسري إلا أن نسبته شهدت "انخفاضًا بشكل كبير" بسبب مجهودات 
برنامج عمل أفضل/ الأردن. وعلى الرغم من التقدم الواضح، إلا أن المنظمات غير الحكومية المحلية استمرت في تلقي عدد كبير من 
الشكاوى من العمال بسبب التعرض لأشكال متعددة من الاستغلال منها العمل القسري، وعدم توافر أماكن صحية للإقامة، والتحرش 
الجنسي وخاصةً في مصانع الموردين الذين يتم التعاقد معهم من الباطن، وبالتالي لا يغطيهم أو يراقبهم برنامج عمل أفضل/ الأردن. 
ولا يوجد حالياً العديد من السوريين العاملين في القطاع، ولكن هناك حوافز مالية للمصانع لتوظيف السوريين من خلال ميثاق الأردن 
الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر لندن عام 2016، الأمر الذي ينذر بانضمام  مرتقب للسوريين الى  القوى العاملة وبالتالي باحتمالية 

تعرضهم أيضاً للإساءات التي يتعرض لها العمال الآخرين. 

في شباط 2017، قمنا بمخاطبة  21 من أصحاب العلامات التجارية الأمريكية لسؤالهم عن كيفية تعاملهم مع المشاكل والانتهاكات التي 
تواجه العمال المهاجرين الذين يصنعون ملابسهم، وعن خططهم لحماية حقوق اللاجئين السوريين أثناء دخولهم في صفوف عمال قطاع 
الملابس الأردني. تم تطوير هذا الاستبيان بالتعاون مع مركز التضامن، ومركز تمكين للدعم والمساندة، ومنظمة العمل الدولية، وقامت 
ستة من الشركات الـواحد وعشرين بالرد عليه. و تبين من الردود التي تلقيناها أن بعض أصحاب العلامات التجارية مثل شركة جاب 
)GAP Inc.( وبوما )PUMA( ونيو بالانس )New Balance( لديهم سياسات محددة لحماية حقوق العمال المهاجرين، كما أنهم 
يقوموا باتخاذ بعض الخطوات الهامة من أجل مواجهة ومعالجة بعض المشاكل والقضايا الحرجة والتي تشكل خطرًا على العمال، سواء 
في مرحلة التوظيف أو من حيث التعامل والتواصل مع العمال بشكل عام. ومع ذلك، فإن معدل الاستجابة المنخفض لاستبياننا يشير الي 

أن العديد من أصحاب العلامات التجارية لا يعطون الأولوية لوقف استغلال العمال الذين يصنعون ملابسهم في الأردن. 
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ملخص تنفيذى

وشملت النتائج الرئيسية ما يلي:

1 من أصحاب العلامات التجارية • 
ضعف مشاركة أصحاب العلامات التجارية في الأردن. فلقد امتنع 14 من أصل 21 

عن الرد على الاستبيان مما يشير إلى أنهم لا يعطون الأولوية لمواجهة ومعالجة المشاكل في منطقة تعُرف بالانتهاكات 
الخطيرة ، بما في ذلك وجود حالات للعمل القسري.

من المعروف عن أصحاب الشركات المشاركة في الدراسة كونهم أصحاب سجل أفضل في الشفافية فيما يتعلق بمعلومات • 
عن سلاسل إمدادهم )الموردين الذين يقومون بشراء الملابس منهم( عن غيرهم من الشركات التي لم تقم بالاستجابة 

للاستبيان: 

يقوم أربع من أصل ستة من المشاركين بنشر قائمة كاملة لموردي الدرجة الأولى أو المستوى الأول الذين يتعاملون • 
معهم )أي الموردين الذين توجد بينهم وبين الشركات أصحاب العلامات التجارية العالمية علاقة مباشرة، وذلك على 
عكس موردي المستويات الأدنى الذين يتم التعاقد معهم عادة في الباطن من خلال موردي المستويات الأعلى، والذين 
لا توجد عادة علاقة مباشرة بينهم وبين الشركات العالمية(. و من أصل أربعة عشر شركة لم تستجب للاستبيان، 

ثلاث يقومون بنشر قائمة الموردين.  

خمسة من أصل ستة مستجيبون لديهم سياسيات متاحة بشكل عام لحماية العمال المهاجرين، أما الباقين فسياساتهم  • 
قيد التطوير. و في المقابل، فإن احدى عشر من أصل أربعة عشر من غير المستجيبين ليس لديهم سياسات متاحة 

في هذا المجال. 

لا يتخذ معظم أصحاب العلامات التجارية خطوات كبيرة للتعامل مع مشاكل وقضايا هيكلية مثل حرية تكوين الجمعيات، • 
رسوم  بتحصيل  يتعلق  فيما  وتحديداً  التوظيف  مرحلة  خلال  موقفهم  تضعف  التي  المهاجرة  العمالة  قوانين  وإصلاح 

التوظيف أو الاستقدام أو رسوم أخرى. 

ضعف التعاون مع المجتمع المدني المحلي – لم يعلن أي من أصحاب العلامات التجارية عن وجود شراكة مع مجموعات • 
محلية كجزء من جهودهم لتقييم المخاطر الكامنة في سلاسل الإمداد أو في فحصها بشكل شامل. 

المتابعة والتحقق من •  المستوى الأول فقط من حيث  العالمية جهودهم على موردي  التجارية  العلامات  يركز أصحاب 
الامتثال للمعايير. ويعترف برنامج عمل أفضل/ الأردن بأن أصحاب العلامات التجارية لا يقومون بتقييم الموردين الذين 

يتم التعاقد معهم في الباطن.  

على أصحاب العلامات التجارية أن يكونوا أكثر استعداداً لمواجهة تحديات دمج اللاجئين السوريين في سلاسل الإمداد • 
الخاصة بهم. علماً بأن شركة )GAP Inc.( هي الماركة الوحيدة التي أشارت إلى دعمها لبرامج رفع المهارات و دمج 

اللاجئين السوريين في سلسلة الإمداد الخاصة بها.  

1 لم تدرج ماركة "تارجت" ضمن أرقام غير المستجيبين مع الدراسة على الرغم من عدم ردهم على الاستبيان وذلك لكونهم يقومون بشراء 
بضاعة مصنعة بالكامل من "هاينس" التي أولى ان تكون مسؤولة عن مراقبة العمل في سلسلة التوريد، وقد تم إحالتنا لشركة "هاينس".   
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2 أنظر لتقرير منظمة العمل الدولية للمزيد من المعلومات عن الأطر التنظيمية الحاكمة لعمال قطاع الملابس.

السياق 
السياق

يبلغ عدد سكان الأردن 9.5 مليون نسمة منهم حالياً 2,1 مليون لاجئ فلسطيني، وما يقدر بنحو 1,3 مليون لاجئ سوري.  
بالاضافة إلى ذلك، هناك عدد كبير من المهاجرين القادمين من جنوب وجنوب شرق آسيا. وفي ظل هذا السياق يبلغ معدل 
البطالة في الأردن بين السكان الأصليين للبلد أكثر من 18٪، وهي نسبة آخذة في الازدياد منذ السبعينات من القرن الماضي، 
عندما سمح النمو الاقتصادي للأردن بجلب العمال المهاجرين للقيام بأعمال منخفضة الأجر ولا تتطلب سوى مهارات منخفضة. 
وعلى مر السنين، ازداد عدد العمال المهاجرين الذين يتم استقدامهم بشكل كبير إلى  قطاع الملابس الذي يحتل المهاجرون 

نسبة 75٪ من عمالته. 

يقدر قطاع الألبسة بـ1,65 مليار دولار أمريكي ويمثل 19٪ من إجمالي صادرات الأردن، والتي تبلغ نسبة الولايات المتحدة 
95٪ منها. شهد القطاع نموًا ملحوظًا منذ عام 2000 نتيجة لاتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن، وخاصة 
مع انشاء المناطق الصناعية المؤهلة. و التي تعفى البضائع المصدرة منها من الرسوم الجمركية وتتحرر من نظام الحصص 
المفروضة على السوق الأمريكي، فضلاً عن إعفاء ضريبي بنسبة 100٪. تركز المصانع الأردنية بشكل أساسي على عمليات 
دول جنوب وجنوب شرق  المهاجرين من جنسيات  العمال  معظم  يقدر ب65,000 عامل.  ما  بها  ويعمل  والتفصيل  القص 
آسيا مثل سريلانكا، وفيتنام، وبنجلاديش، والصين، والهند، وباكستان، وعلى نحو متزايد من ميانمار، بالإضافة إلى مدغشقر 

)الواقعة جنوب قارة إفريقيا(.

يسهم الوضع القانوني غير المستقر لهؤلاء العمال في تعريضهم بشكل خاص للإساءات والانتهاكات. فبينما ينص القانون على 
أن سلامة الوضع القانوني وتأشيرات العمل هي مسؤولية أصحاب العمل )الكفيل(، والذين يتحملوا أيضا مسؤولية عودة العمال 
إلى أوطانهم عند نهاية العقد، إلا أن العامل، وليس صاحب العمل، هو من يعُاقبَ في حالة وقوع أي مخالفة في تجديد تصاريح 
العمل، إذ يعُتبرَ عامل غير قانوني و يعرض  للغرامات والترحيل. يعطي القانون الأردني على المستوى النظري الحق للعامل 
في التنقل من وظيفة لأخرى، ولكنه يعطي أصحاب العمل الحق في المطالبة بتعويضات من العمال إذا قاموا بذلك ما لم يتم 
الوفاء بشروط محددة. وبالتالي فالواقع أن تغيير العامل لوظيفته مشروط بموافقة صاحب العمل أو الكفيل. وبسبب هذا الاختلال 
في موازين القوى، يتردد العمال  قبل تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن إساءة المعاملة مما يؤدي إلى انتشار الاستغلال والانتهاكات 
بشكل ممنهج. وقد علمنا من خلال التحدث مع عدد من العمال من ميانمار في مصانع المناطق الصناعية في اربد خلال زيارتنا 
في مارس 2017 أن عدداً كبيراً منهم يقومون بدفع جزء من راتبهم كمديونية إلى "وكيل" في بلدهم. ووفقاً لتقرير من وزارة 
الخارجية الأمريكية، فإن هذا النوع من المديونية "ينتشر بين العمال في 47٪ من المصانع التي تعمل في قطاع الملابس، حيث 
يقوم العمال بدفع رسوم غير مصرح بها لوكلاء توظيف في البلد الأصلي، مما يجعلهم عرضة لعبودية الدين". كما أشار مركز 
تمكين إلى أن العمال غالباً ما يدفعون رسوماً غير قانونية بجانب رسوم التوظيف كل عام من أجل تجديد تصاريح العمل الخاصة 

بهم. أضف  إلى ذلكانتهاكات أخرى شائعة، مثل: 

التعرض للخداع والنصب خلال عملية التوظيف • 

عدم حصول العمال على عقد بلغتهم أو بلغة يفهمونها. • 

مصادرة وثيقة السفر و/أو اثباتات  الهوية• 

العمل لساعات طويلة دون فترات راحة كافية • 

رفض حق العمال في الراحة • 

التعرض للاساءة والتحرش الجنسي • 

أوضاع معيشة سيئة وغير صحية • 

 التهديد بالترحيل وفي بعض الحالات الترحيل القسري نتيجة لقيام العمال بالابلاغ عن ممارسات صاحب العمل غير القانونية • 
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لتمييز في الأجر بين الأردنيين والعمال المهاجرين • 

عدم دفع الأجر الإضافي أو عدم احتساب المعدل الصحيح للأجر الإضافي، وفي بعض الأحوال عدم دفع الأجر على • 
الاطلاق 

الامتناع عن دفع تكاليف الإقامة والمعيشة. • 

على الرغم من استمرار تلك الممارسات الا أن وزارة العمل الأمريكية قررت رفع قطاع الملابس الأردني من القائمة الخاصة بحماية 
ضحايا الاتجار بالبشر )TVPRA( الصادرة في 2016.  فقد جاء القرار كإشادة من وزارة العمل الأمريكية بالتطورات التي اشترك 
فيها كل من منظمة العمل الدولية، أصحاب العلامات التجارية الدولية، النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج والألبسة، الجمعية 
الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات، والحكومة الأردنية. فعلى الرغم من علم ادعاء الوزارة بأن العمل الجبري قد تم القضاء عليه 
تماما إلا أن قرارها جاء كاعتراف بحدوث "انخفاض ملحوظ" في تلك الممارسات بهذا القطاع الصناعي. وقد كان إنشاء برنامج عمل 

أفضل/الأردن واحداُ من أهم الخطوات التي اشارت اليها وزارة العمل الأمريكية في الحد من حوادث العمل القسري. 

برنامج عمل أفضل/ الأردن 
نتج هذا البرنامج عن تعاون بين منظمة العمل الدولية)ILO(  ومؤسسة التمويل الدولية )IFC(  وبدأ العمل به بناء على طلب من 
الحكومة الأردنية عام 2009. وأصبح انخراط المصانع المصدرة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في البرنامج إلزامية منذ تموز 2011، 
وتبلغ تلك المصانع 95٪ من مصانع القطاع مما زاد من فاعلية البرنامج على مستوى الصناعة ككل. ويشارك في البرنامج 70 مصنعاً 
متمركزين في المنطقة الصناعية المؤهلة في حين أن عدداً محدوداً منهم متواجد في المناطق الريفية بهدف دعم الاقتصاد المحلي. يقوم 
برنامج عمل أفضل/ الأردن على تقييم التزام المصانع بالمعايير الدولية لأصحاب العلامات التجارية والقوانين المحلية، وتوفير التدريب 
تقييم  يجري  العمل.  تحسين ظروف  التجارية، على  العلامات  فيهم أصحاب  بمن  المعنية،  الأطراف  مع  العمل  إلي جانب  للمصانع، 
المصانع من قبل برنامج عمل أفضل/ الأردن على مدار يومين، ويتم اعلان نتائجه في تقرير يرسل للمصانع في خلال أربعة أسابيع 
مع إعطائهم مهلة لمدة سبعة أيام للمراجعة والتعليق على التقرير قبل مشاركته مع المشترين المصرح لهم بالاطلاع عليه. ويقول مسؤلو 
برنامج عمل أفضل/الأردن أن توفير البرنامج لموارد الشركات العالمية للتكلفة المرتبطة بمراقبة المصانع والتأكد من امتثالهم )وهو ما 
يقوم به البرنامج بدلًا منهم(يفترض ان يدفع بها الى توجيه جهودها ومواردها للبحث عن حلول للمشكلات. ويشير التقرير السنوي لعام 
2017 لبرنامج عمل أفضل/ الأردن إلى عدد من التطورات الملحوظة منها إقرار اتفاقيات التفاوض الجماعي التي تؤدي لحماية أكبر 

لحقوق العمال، وكذلك استخدام عقد العمل الموحد لمنع استخدام شروط عمل تمييزية ضد العمال المهاجرين. 

على الرغم من التطورات الملحوظة الا أن المخالفات والاساءات المنهجية لازالت واقع العديد من العمال. فلقد عقدنا ورشة عمل في 
عمان في شهر يوليو 2017 بالتعاون مع مركز دراسات اللاجئين والهجرة في جامعة اليرموك ومركز تمكين للدعم والمساندة. أشار 
المشاركون من المجتمع المدني والعمال إلى أنه لم يتم القضاء على العديد من الانتهاكات لحقوق العمال منها الوضع القانوني للعمال 
المهاجرين، والافتقار للغة حوار مشتركة مع أصحاب العمل وكذلك النقابات العمالية، واعتماد العمال المهاجرين على وكلاء توظيف 
فاسدين. فلقد توافقت أمثلة الانتهاكات الشائعة التي رصدها المشاركون مع النتائج التي توصلنا لها ومنها مصادرة وثائق سفر العاملين، 
والضرب والإذلال، وسوء الأوضاع الصحية ومعايير السلامة في المصانع وأماكن الإقامة، وحظر تكوين الاتحادات والنقابات العمالية  
التي تعتبرها السلطات ممارسات غير قانونية و تحظرها. ولقد  المحلية أن مثل هذه التجاوزات تتم بشكل أقل في المصانع الكبيرة 
التعاقد معهم في الباطن من غير المنضمين الى  بين من يتم  والمصانع الخاضعة لبرنامج عمل أفضل/ الأردن، ولكنها أكثر شيوعاً 
البرنامج. وعلى الرغم من أن التجاوزات محدودة في المصانع الكبيرة، إلا أن تقييم برنامج عمل أفضل/ الأردن لم يذكر أي منها. في 
 Century وهي شركة سينتشري ميريكل Ralph Lauren عام 2015، توجهنا الى أحد الموردين الأساسيين لماركة رالف لورين
Miracle بالسؤال عن الادعاءات الموجهة من معهد العمل العالمي وحقوق الإنسان بشأن العمل القسري، والأجور غير الكافية، وعدم 

توافر بيئة عمل صحية، والإفراط في عدد ساعات العمل الإضافية. )أنظر ردهم هنا(.    

أما التمييز في الأجور فهو أحد القضايا الهامة الأخرى التي تتعلق بالقطاع ككل خصوصاً في حالة العمال المهاجرين. ففي حين يتقاضى  
العمال الأردنيون على الاقل حداً أدنى للأجور مقدراً ب220 ديناراً أردنياً، فإن العاملين المهاجرين لا يحصلون حالياً إلا على 120 
ديناراَ أردنياً " بحيث يدفع باقي الأجر علي تكاليف المبيت كما نصت اتفاقيات التفاوض الجماعي". وكشفت مناقشاتنا مع العمال في 
المناطق الصناعية المؤهلة عن دور الأجور المنخفضة في تسهيل انتهاكات أخرى مثل المبالغة في العمل الإضافي في سبيل زيادة 
رواتبهم. كما يدفع الراتب المنخفض العامل المهاجر إلى الرغبة في تغيير عمله، مما يوقعه في ورطة بين عدم قدرته على توفير المال 
من ناحية أو اللجوء الى العمل غير المرخص أو غير القانوني في في حال عدم موافقة الكفيل. هذا بالإضافة لوجود قوانين صارمة 

السياق
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السياق

تحد من  حرية تكوين الجمعيات مما يؤدي  إلى عدم قدرة العمال وخاصة المهاجرين منهم على تصحيح توازن القوى لصالح مطالبهم 
بشروط عمل أفضل. إذ يسمح القانون بتشكيل نقابة رسمية واحدة فقط لكل قطاع على أن تقتصر قيادتها على المواطنين الأردنيين فقط. 

لقد زاد تدفق اللاجئين السوريين من هذه التحديات. كانت هناك محاولات عديدة من المجتمع الدولي لتحفيز النمو وخلق فرص عمل تسمح بتحول  
اللاجئين من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى التوظيف، هذا بالإضافة لدعم العمال الأردنيين. بموجب الاتفاق الأردني، تحصل المصانع على مكانة 
تفضيلية في سوق الاتحاد الأوروبي، وكذلك على اعفاء جمركي لمدة 10 سنوات اذا ما بلغت نسبة  العاملين السوريين لديها  15٪ على الأقل 
من اجمالي قوة العمل. وعلى الرغم من ذلك، اثبت الواقع أن عدد الوظائف الجديدة في قطاع الملابس لاتزال قليلة، وأن السوريين لم ينخرطوا بعد 
في هذا القطاع. هناك العديد من الأسباب المتشابكة وراء هذا التناقض منها كون معظم السوريين ذوي الخبرة في صناعة الملابس قد استقروا في 
تركيا، وكذلك تواجد معظم اللاجئين السوريين في الأردن في المناطق الحضرية التي تجعل الانتقال إلى المناطق الصناعية المؤهلة أمراً غير جذاباً. 
يعد ضعف الأجور في قطاع الملابس سبباً آخر لعدم ارتفاع عدد العمال السوريين في هذا القطاع، فبخلاف المهاجرين الآسيويين الذين يعيشون 
في مجمعات سكن في المصانع ويرسلون الأموال إلى عائلاتهم في الخارج يحتاج اللاجؤون السوريون إلى إعالة عائلاتهم في المدن الأردنية حيث 
تكاليف المعيشة مرتفعة نسيباً. وعلى الرغم من هذه التحديات، بدأ السوريون في الدخول إلى القوى العاملة بصناعة الملابس، وتبحث بعض العلامات 

التجارية الرائدة مثل شركة جاب عن طرق لدمجهم ورفع مهاراتهم. 
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نتائج استطلاعنا
لقد قمنا بمخاطبة 21 من أصحاب ماركات الملابس التي تصنع في الأردن، وخصوصاً اولئك اللذين تقع مقراتهم في الولايات المتحدة، 
يتخذها أصحاب  التي  الخطوات  لفهم  الواجبة في سلاسل الامداد. وتسعى هذه الأسئلة  العناية  لتحقيق  بعدد من الأسئلة عن طريقتهم 
للتعرف على خططهم لحماية ودمج  الخاصة بهم، وكذلك  المهددين في سلاسل الامداد  المهاجرين  العمال  التجارية لحماية  العلامات 
العمالة السورية عند بدأ عملهم  في القطاع. لم نحصل على رد مكتمل لاستطلاعنا سوى من ستة من أصحاب العلامات التجارية 3 ، 
وهم: )كولومبيا - Columbia(، و)جاب -Gap Inc.(، و)هاينس )Hanes، و)نيو بالانس - )New Balance، و)بوما - 
)PUMA، و)بي في اتش -)PVH. وكذلك استجابت ماركة )تارجت – Target( لمخاطباتنا من خلال الإشارة إلى أن شركة هاينس 
هي التي تورد لها البضاعة المصنعة بشكل كامل، وهم أيضاً المسؤولون عن امتثال الموردين في الأردن فيما يتعلق بهذه البضائع. 

ويمكن الاطلاع على ردود الشركات هنا. 

وعلى الرغم من تأكيد ماركات )آن - )Ann Inc.، و)كارهات - )Carhatt، و)لاندز اند - )Lands’ End، و)رالف لورين 
- )Ralph Lauren، و)أندر أرمر - )Under Armour، و)وال مارت – Walmart( استلامهم لاستبياننا، إلا انهم رفضوا 

الرد عليه. 

JC Pen- - (، و)جي سي بينيAmerican Eagle Outfitters - أميريكان ايجيل اوتفيترز(  ولم يستجب لدعوتنا كل من
 .)VF Corp - (، و)في اف كووربney

 ،)Talbots( (، و)تالبوتسONE Jeanswear Group - (، و)وان جينزوير جرووبCostco- ورفض كل من )كوستكو
وسيرز )Sears( الرد على الاستطلاع، ولكنهم قاموا بإرسال بيانات موجزة. )يمكن الاطلاع عليها هنا(.  

ولقد أبلغتنا شركة )أندر أرمر - Under Armour( بأنها "... تقوم بمقارنة الاستبيان والمعلومات التي قاموا بالإفصاح عنها بالفعل 
لتقييم طبيعة المحتوى والتوقيت الذي قد توفر بموجبه معلومات إضافية للاستجابة والرد على بعض النقاط التي تناولها الاستطلاع كجزء 

من المجهود المستمر لمراجعة وتحديث المعلومات المعلنة للجمهور."

كما قالت ماركة )تالبوتس - Talbots( أن "بصفتنا شركة خاصة، فإننا لا نكشف عن معلومات بخصوص سلسلة الامداد أو أي 
من سياساتنا وإجراءاتنا الداخلية". وكذلك قالت ماركة وان جينزوير جروب " نحن شركة خاصة وبالتالي لا نشارك في الرد على 

استبيانات." 

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولية الشركات في مجال حقوق الإنسان لا تعتمد على كونها شركات عامة أو خاصة، وبالتالي، فإننا لا نعتبر 
ذلك سبباً كافياً أو مرضياً لعدم الرد. في هذا السياق، فإننا ندعو جميع الشركات إلى الإفصاح عن المعلومات الكاملة حول كيفية قيامهم 

بالعناية الواجبة والتحقق من عدم وجود انتهاكات في سلاسل إمدادهم في الأردن وفي بقية دول العالم.

شفافية أوسع من جانب الشركات المستجيبة وغير المستجيبة

على الرغم من تقديرنا لأن عملية الإجابة على الاستبيان قد تستغرق وقتاً ، إلا أننا مستاؤون بسبب تدني معدل الاستجابة ، خاصة في 
قطاع وسلاسل امداد معروفة بانتشار انتهاكات ضد العمال، بما في ذلك حالات عمل قسري. وفي حين أن بعض أصحاب العلامات 
التجارية الذين لم يستجيبوا لديهم سجل جيد نسبياً في الافصاح للعامة عن سياسات سلسلة الامداد الخاصة بها وممارساتها )على سبيل 

المثال نايكي Nike وفي اف كورب(، فإن العديد من أصحاب العلامات التجارية التي لم تستجب لا تقوم بمثل هذا الإفصاح.  

وبشكل عام، فإن الشركات التي استجابت للاستبيان تلتزم بشكل أفضل عامة بمبدأ الشفافية بخصوص سلسلة الامداد. فعلى سبيل المثال، 
تنشر أربع ماركات من المستجيبين من أصل ستة قائمة كاملة بموردي المستوى الأول الذين يتعاملون معهم، وتقوم ماركة )بوما – 
PUMA( بنشر قائمة تغطي 80٪ من حجم توريداتها. وفي المقابل تنشر ثلاثة فقط من أصل أربعة عشر من غير المستجيبين قوائم 
كاملة. بالإضافة الي ذلك، تميل العلامات التجارية المستجيبة إلى الحصول على مرتبة أعلى في مؤشر شفافية الأزياء 2018 الذي 
يقوم "بتقييم 150 من أكبر ماركات الأزياء العالمية ومحال التجزئة على أساس ما يفصحون عنه من سياساتهم وممارساتهم وتأثيرهم 
الاجتماعي والبيئي". ولقد قامت كل من العلامات التجارية الست المستجيبة بتسجيل نسبة 20٪ أو أكثر في حين حصلت ستة فقط من 
احد عشر ماركة غير مستجيبة تم مراجعتها على نسبة 20٪ أو أعلى )يصل متوسط نسب مؤشر شفافية الأزياء إلى 37٪ للمستجيبين 

مقابل 22٪ لغير المستجيبين(. 

نتائج استطلاعنا

* 

3 يضم هذا الرقم ماركة تارجت التي أحالتنا لماركة هاينس حيث تحصل على بضائعها مكتملة التصنيع. وبالتالي قمنا بإضافتها لقائمة أصحاب 
العلامات التجارية المستجيبة على الرغم من عدم ارسالهم لرد محدد. 
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نتائج الاستبيان الرئيسية
تحديد المخاطر

لقد سألنا أصحاب العلامات التجارية عن الكيفية التي يحددون بها المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان الموجودة في سلاسل الإمداد الخاصة 
بهم في الأردن وما إذا كانوا يعملون مع شركاء محليين لتحديدها. 

وقد أشارت ردود الست شركات إلى تعاونهم مع برنامج عمل أفضل/الأردن، فأشارت شركة )بي في اتش – PVH( إلى مشاركتهم 
تلك  أن  على  مؤكدة  المحلية،  الأهلية  الجمعيات  وعن  الأردنية  الحكومة  ممثلون عن  أيضًا  فيه  يشارك  والذي  المشترين،  منتدى  في 
اللقاءات تنبههم إلى "أي مخاطر محتملة لحقوق الإنسان" في سلاسل إمدادهم. كما نوهت )هاينس – Hanes( إلى أن لديها "موظف 
 New – مسؤول عن ملف الامتثال في فريق المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاص بها في الأردن". وأشارت شركتا )نيو بالانس
Balance( و )بوما – PUMA( إلى تواصلهما مع )جمعية العمل العادل – Fair Labor Association(. أما شركة )جاب 
– Gap Inc.( فقد نبهت إلى وجود شراكة بينها وبين منظمة )كير – CARE Jordan( لتدريب اللاجئات السوريات لتمكين تلك 
الفئة المستضعفة من توفير احتياجاتهم المعيشية. ومع ذلك، لم يشر أي من أصحاب العلامات التجارية إلى قيامهم بالعمل مع أي من 
المنظمات غير الحكومية المحلية أو إلى قيامهم بالتواصل مع العمال أو مع مجموعات أخرى على مستوى القاعدة من خلال أي طريق 
آخر بخلاف التقييم المبني على المراجعة )audit assessments( للوقوف على طبيعة السياق الذي يؤدي إلى حدوث الانتهاكات 
)انظر الفصل المُعنَوَن "مراقبة المصانع" أدناه(. لا يستطيع برنامج عمل أفضل/الأردن منفرداأًن يوفر لأصحاب العلامات التجارية 
المعلومات الكافية التي تمكّنهم من فهم وتقدير جميع المخاطر، خاصة تلك المخاطر التي تنتشر في المستويات الأدنى من سلاسل الإمداد 
)على سبيل المثال، المصانع التي يعتمد أصحاب العلامات التجارية على منتجاتها من خلال وسطاء آخرين بدون وجود علاقة مباشرة  
مع أصحاب العلامات التجارية(. ونظراً لخطورة الانتهاكات، تحتاج الشركات أصحاب العلامات التجارية - وعلى وجه السرعة - إلى 

إجراء تقييم كامل للمخاطر الموجودة في سلاسل الإمداد الخاصة بهم في الأردن.

السياسات
سألنا أصحاب العلامات التجارية من خلال الاستبيان الذي أرسلناه إذا كان لديهم سياسات تحظر استغلال العمال المهاجرين واللاجئين 
القسرية(،  للعمالة  أشكال  وجود  في  فعلياً  تساهم  )والتي  الاستقدام  لرسوم  المهاجرين  العمال  دفع  تحظر  وسياسات  والتمييز ضدهم، 
وسياسات تحظر مصادرة الأوراق الرسمية )كجوازات السفر، والتي تقيد مصادرتها من قدرة العمال على الحركة(، كما سألنا تلك 

الشركات عمّا إذا كانوا يشترطون وجود عقود عمل مكتوبة للعمال. 

أحالتنا شركة )جاب – Gap Inc.( إلى معايير "العامل الأجنبي" والتي تضع العديد من الالتزامات على منشآتها في تعاملاتهم مع 
العاملين الأجانب، مثل: "عدم التمييز والترهيب، عدم التحكم في جوازات السفر، عدم إساءة استغلال العقود أو رسوم الاستقدام أو أي 
أوراق رسمية أخرى تتعلق بالعاملين الأجانب أو العاملين المهاجرين". كما نوهت شركة )جاب – Gap Inc.( إلى تعديل المعايير 
)بي في اتش –  أما شركة  التعاقد معها.  التوظيف قبل  للجهالة( من شركات  النافي  بالبحث  القيام  التحقق )أو  بحيث تشمل ضرورة 
PVH(، فقد أشارت إلى سياستها بخصوص العمل القسري والعمال الأجانب، والتي تهدف إلى "مواجهة العبودية والعمل القسري بشكل 
مباشر من خلال )1( إصدار توجيهات بخصوص كيفية التعامل مع رسوم شركات التوظيف والوكلاء، وبخصوص كيفية التعامل مع 
الأوراق الرسمية للعمال، وبخصوص المعاملة العادلة، )2( توعية الموردين بمفهوم ومخاطر العمل القسري، )3( إعطاء إرشادات 

حول كيفية تفادي العمل القسري".

ووضحت شركة )كولومبيا – Columbia( أنها "في طور مراجعة سياستها بخصوص العمال المهاجرين، والتي تنص على طرق 
التعامل مع رسوم الاستقدام، والأوراق الرسمية للعاملين، وطبيعة عقودهم". وأشارت شركة )بوما – PUMA( إلى أنها تعمل حاليا 
مع علامات تجارية وأطراف معنية أخرى على قضايا تخص العمال المهاجرين، وخصوصًا على قضية رسوم الاستقدام/التوظيف، 
كخطوة أولى نحو تحديث "كتيبّ الاستدامة والمعايير الاجتماعية" الخاص بها، والذي يتضمن بالفعل العديد من البنود الخاصة بالعمال 
المهاجرين مثل حظر دفع رسوم الاستقدام. وقالت شركة )نيو بالانس – New Balance( إنه على الرغم من أن "مقاولي العقود" 
)أي الموردين( الذين يتعاملون معهم لا يوظفون حالياً أي عمالة أجنبية في الأردن، إلا أن مدونة السلوك )أو اللائحة الداخلية( الخاصة 
بالشركة تحتوى على العديد من البنود التي تنطبق على العمال المهاجرين، بما في ذلك الأحكام الخاصة بحظر التمييز. وبالبحث في 
)دليل معايير الموردين( الخاص بها، اتضح أن الشركة لديها سياسة للتعامل مع العمال المهاجرين تحظر رسوم الاستقدام )بشكل زائد 
عما هو مسموح به قانوناً( وتنص على ضرورة وجود عقود واضحة للعمال. أما شركة )هاينس – Hanes(، فقد أشارت إلى أنه بينما 
لا يوجد لديها سياسة محددة بخصوص العمال المهاجرين، إلا أنهم يفترضون أن سياسة حظر التمييز العامة للشركة كفيلة بالتعامل مع 
قضاياهم. ومن خلال بحثنا، وجدنا أن مؤشرات )هاينس – Hanes( العامة للتدقيق والمراجعة )وبرغم أنها لا تصل لمرتبة سياسة 

عامة( تظهر أن الشركة تقيمّ أداء المصانع في التزامهم بمسألة رسوم الاستقدام أو التوظيف. 
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 )PVH – ( و)بي في اتشPUMA – ( و)بوماNew Balance – ( و)نيو بالانس.Gap Inc – وجود سياسة لدى شركات )جاب
تغطي بعض أوجه المخاطر الرئيسية التي قد تواجه العمال المهاجرين الذين يعملون ضمن سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بهم يعد 
أمراً إيجابياً ومرحباً به. وقد وجدنا من خلال دراستنا لأصحاب العلامات التجارية التي دعوناها إلى الرد على الاستبيان )انظر الملحق 
1( أن لدى معظم تلك الشركات سياسة للتعامل مع العمال المهاجرين، وخصوصًا فيما يتعلق بتوظيفهم وبرسوم الاستقدام. واستثناءًا من 
American Eagle Outift-  تلك القاعدة، فإننا لم نجد تلك السياسات عند أربعة علامات تجارية وهم: )أميريكان إيجل أوتفيترز –
 ،)ONE Jeanswear Group – (، و)وان جينز ويرJC Penney – (، و)جي سي بينيCarhartt – (، و)كارهارتters
مع الإشارة إلى أن الشركة الأخيرة قامت بإمدادنا بسياستها تجاه الموردين من أجل نشرها، وقد تضمنت تلك السياسة بنوداً بخصوص 
العمال المهاجرين. من الضروري أن يكون لدى كل أصحاب العلامات التجارية سياسة تضمن حماية تلك الفئة المستضعفة من العمال. 
وبحد أدنى، فإنه من اللازم أن تشترط تلك السياسات حظر تحصيل رسوم توظيف أو استقدام من العمال، والنص على ضرورة رد تلك 
الرسوم بشكل كامل في حالة دفعها. في كل الأحوال، فإنه يجب إدراك أن وجود سياسات هو مجرد جزء من الحل – فعلى الرغم من أن 
لدى الكثير من أصحاب العلامات التجارية سياسات تحظر دفع رسوم الاستقدام، إلا أن الواقع في الأردن – كما يظهر من إجراءات تقييم 
المصانع التي يقوم بها )عمل أفضل/الأردن( – يشير إلى أن الكثير من العمال لا يزالون مجبرين على دفع رسوم الاستقدام والتوظيف 

بشكل دوري، الأمر الذي يدعمه القانون الأردني الذي يسمح بتحصيل تلك الرسوم.

مراقبة ومتابعة المصانع
سألنا أصحاب العلامات التجارية من خلال الاستبيان عن عدد مورديهم في الأردن وعن كيفية قيامهم بمتابعة التزام المصانع بمعاييرهم، 
سواء على مستوى الموردين المباشرين )موردي المستوى الأول( أو المستويات الأدنى في سلسلة االامداد ، كما سألناهم عمّا إذا كانوا 

يتعاونون مع مجموعات محلية أو مع النقابات، وإذا كانوا يراقبون نظم التوظيف التي يستخدمها الموردون.

وتتمتع شركة )جاب – Gap Inc.( بالتواجد الأكبر في الأردن من بين أصحاب العلامات التجارية الذين قاموا بالرد على الاستبيان، 
فتتعامل الشركة مباشرة مع خمسة موردين من المستوى أو الصف الأول يصنعون منتجاتهم في تسعة مصانع إجمالًا، بما فيها مصانع 
متخصصة في القيام بأعمال الدعم مثل الغسيل والتطريز. أما شركة )بي في اتش – PVH( فأوضحت أن "هنالك مصنعين يقومون 
بالتوريد لها، بينما تقوم شركات أخرى مرخصة بالتعامل مع خمسة مصانع في الأردن للتوريد". ولم توضح الشركة ما إذا كانت تقوم 
بمراقبة أو تتبع الموردين دون المستوى الأول ولكنها أشارت إلى أنها تقوم بـ “تطوير برنامج التقييم الخاص بحيث يتابع الموردين في 
 )Hanes – المستويات الأدنى من سلاسل الإمداد من أجل المزيد من الشفافية، بدءاً من موردي المستوى الثاني". أما شركة )هينس
 )Classic Fashions – فقد أشارت إلى أنها تحصل على "الغالبية العظمى من منتجاتها التي تنتج في الأردن من شركة )كلاسيك
ما دون  الموردين  بتتبع  تقوم  كانت  إذا  ما  United Creations(" دون توضيح  )يونايتد كرياشنز –  أقل جداً من شركة  وبنسبة 
المستوى الأول. أما شركة )كولومبيا – Columbia( فقد قالت أنه لا يوجد لديها سوى مورد واحد في المستوى الأول في الأردن، 
وأنها لا يوجد في سلسلة إمدادها موردين دون المستوى الأول، مضيفة أنها ستنهي تعاملاتها في الأردن بحلول نهاية عام 2018. بالنسبة 
)نيو بالانس – New Balance(، فقد أوضحت الشركة أنها تتعامل مع اثنين من الموردين على المستوى الأول، وأنها قامت برسم 
خريطة مورديها دون المستوى الأول وتأكدت من عدم وجودهم في الأردن. أما شركة )بوما – PUMA( فقد قالت إنه ليس لديها أي 
مورّدين نشطين في الأردن في الوقت الحالي، موضحة أنها كانت تتعامل مع اثنين من "مصانع الخياطة والتشطيبات الذين يعملون في 
الأردن من خلال مورّد مقيم في تركيا" في النصف الأول من عام 2017. كما قالت الشركة أنها تقوم بالمتابعة والتدقيق على جميع 

موردي المستوى الثاني الأساسيين بشكل منتظم في العموم.

Colum- – ( و)كولومبياNew Balance – ( و)نيو بالانس.Gap Inc – شركات )جاب  وفي ردودهم على الاستبيان، قالت
bia( أن جميع مصانعها تخضع لمراقبة عمل أفضل/الأردن. كما أضافت )جاب – Gap Inc.( بأنها "لا تسمح للإنتاج )بما يشمل 
أعمال الغسيل والطباعة والتطريز( بأن يتم من خلال أي من موردي المستوى الثاني أو في أي وحدة يتم التعاقد معها من الباطن إلا 
إذا حصلت على موافقة من قبل الشركة وتم تسجيلها في برنامج عمل أفضل/الأردن." كما أفادت )بي في اتش – PVH( أن جميع 
"مصانع المستوى الأول" الخاصة بها يتم مراقبتها من قبل برنامج عمل أفضل/الأردن، ولكنها لم توضّح ما إذا كان عندها حصر بعدد 
مصانع/موردي المستوى الثاني وما إذا كان برنامج عمل أفضل/الأردن يراقبهم أيضًا. وأشارت شركة )بوما – PUMA( إلى أن أحد 
المصانع التي كانت قد استخدمتها في عام 2017 كان يتم مراقبتها من قبل برنامج عمل أفضل/الأردن، وأن كلا المصنعين اللذين كانت 
تورد منهم كان يتم مراقبتهم من خلال )بوما – PUMA( عن طريق عمليات المراجعة والزيارات ومتابعة الخطوات التصحيحية التي 
تطلبها من المصنعين. كما قالت شركة )هينس – Hanes( إن لديها موظفاً متفرغًا لمتابعة ملف الامتثال في الأردن، وأنه "يستخدم 
-هو والمراجعون والمدققون الخارجيون- بروتوكولات التدقيق المُفصّلة للشركة والتي تطالب المنشآت المتعاملة معها بالرد على 265 
سؤالاً يتم تقييمهم من خلالها". أما شركة )نيو بالانس – New Balance( فقد قالت إنها "تتابع نتائج إجراءات المراقبة مع المصانع 
مباشرة، كما تتابع معها الخطوات والإجراءات التصحيحية اللازمة". وتقول شركة )جاب – Gap Inc.( إنه بالإضافة إلى تقييمات 
برنامج عمل أفضل/الأردن فإنها تعقد أيضاً "اجتماعات دورية مع مورديها ومع فريق عمل برنامج عمل أفضل/الأردن التابع لمنظمة 

العمل الدولية لضمان التزام الموردين بشروط ومتطلبات الشركة".
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جدير بالذكر أنه لم يقم أي من أصحاب العلامات التجارية بالإشارة بشكل محدد إلى أي تعاون منتظم أو منهجي مع أي من المنظمات 
غير الحكومية التي تعمل بالأردن، من أجل الوقوف على مخاطر سلاسل إمدادها بشكل أدق، كما لم تقم أي شركة بالإشارة إلى تعاونها 
مع النقابات المعنية بالعاملين في قطاع الملابس. وكما أوضحت المناقشة التي تمت في ورشة العمل التي عقدناها بالتعاون مع مركز 
تمكين وجامعة اليرموك في يونيو 2017، فإن أصحاب العلامات التجارية لن يتمكنوا من الوقوف على المخاطر والانتهاكات الحقيقية 
التي يتعرض لها العاملون في سلاسل إمدادهم، لا سيما تلك المخاطر التي تنتشر في المستويات الأدنى من سلاسل الإمداد، ولن يمكنهم 

إيجاد حلول مناسبة لها، من دون التعاون مع المنظمات المحلية المعنية بشؤون العمال وحقوقهم.

شركة )جاب – Gap Inc.( هي العلامة التجارية الوحيدة التي فصّلت الخطوات المحددة التي اتخذتها لدمج قضية التوظيف والمخاطر 
والانتهاكات المحتملة الناتجة عنها في برنامج العناية الواجبة )المماثل لمفهوم الفحص النافي للجهالة في التعاملات التجارية( الخاص 
بها. وتقول الشركة إنها عدلت شروطها بشأن توظيف العمال الأجانب بحيث يكون هناك اجراء لفحص وكالات التوظيف قبل التعاقد 
معهم، بالإضافة إلى أن الشركة تشترط من مورديها أن "يقيمّوا أنشطة وكالات التوظيف على أساس قانوني وأخلاقي". وقالت )كولومبيا 
– Columbia( إنها "تراجع بانتظام مسألة توظيف العمال المهاجرين مع إدارة الشركة الأم ومع مصنعها بالأردن". لم تشرح )بوما 
 )PVH – ( بالتفصيل كيف تعاملت مع مسألة التوظيف في الأردن أثناء قيامها بالتوريد من هناك. أما شركة )بي في اتشPUMA –
فقد أحالت القضية إلى برنامج عمل أفضل/الأردن، موضحة أنه "يتم التحقق من عمليات التوظيف في المصانع الأردنية من خلال تقييم 
العاملين بمصانع مورديها أردنيون. أخيرًا،  New Balance( أن جميع  برنامج عمل أفضل/الأردن..."، وقالت )نيو بالانس – 
فقد قالت شركة )هينس – Hanes( إن لديها سياسة توظيف، وأنه يتم مراقبة مدى الالتزام بها من قبل فريق الامتثال الداخلي التابع 

للشركة الذي يقوم بمقابلات مع العمال..

توجد علاقة وطيدة بين طريقة توظيف العمّال المهاجرين وبين الانتهاكات المحتملة التي قد يتعرضون لها )على سبيل المثال فإن تحصيل 
رسوم استقدام من قبل وكالات التوظيف قد يؤدي إلى العديد من الانتهاكات(. وللأسف، فإننا نجد أنه لم يقم أي من أصحاب العلامات 
التجارية بتقديم أسلوب أو مقاربة مقنعة للتعامل مع تلك القضية والمشاكل المتأصلة المرتبطة بها وخاصة في الأردن. وعلى الرغم من 
أن السياسات الرسمية للعديد من أصحاب العلامات التجارية تنص على حظر فرض رسوم الاستقدام على العمال المهاجرين، إلا أن 
تلك الرسوم لا تزال منتشرة فعلياً بشكل واسع في الأردن، وهو ما يظهره التقرير السنوي الخاص ببرنامج عمل أفضل/الأردن والذي 
يشير إلى وجود "رسوم مفرطة" أو "رسوم غير مصرح بها" أو رسوم تنطوي على التمييز – وجدير بالذكر أن هذه هي القضايا التي 
يتم مراقبة المصانع ومراجعتها بشأنها، بينما تقًبلَ ممارسة فرض رسوم الاستقدام بشكل عام من حيث المبدأ، طالما لم تتجاوز ثلاثمائة 
دولار أمريكي. ومع ذلك، فقد عقد برنامج عمل أفضل/الأردن اجتماعًا في كانون الثاني 2018 بخصوص FAIR، وهو البرنامج 
المتكامل للتوظيف العادل من أجل مناقشة إطار زمني لاعتماد سياسة عدم فرض رسوم التوظيف بشكل كلي في قطاع الملابس بحلول 
كانون الثاني 2019، ليتوافق مع المبادئ العامة والإرشادات التشغيلية التوجيهية للتوظيف العادل التابعة لمنظمة العمل الدولية. وقد 
أشارت )بي في اتش – PVH( إلى المناقشات المتعلقة بتنفيذ الحظر الكامل على رسوم التوظيف في ردها على استبياننا – ومن المهم 

الإشارة إلى أن الدعم القوي من أصحاب العلامات التجارية سيكون من العوامل الحاسمة لتحقيق هذا الهدف.

بما أن برنامج عمل أفضل/الأردن يقوم بنفسه بالمراقبة على المصانع، فإن ذلك يعني أن أصحاب العلامات التجارية قد وفروا بعض 
الموارد التي يمكن أن تستخدم للاتفاق على حلول تعاونية لهذه القضية المحورية. وفي حين أنه من الإيجابي أن يكون هنالك جدول 
زمني لنقل القطاع إلى حظر تام لرسوم التوظيف، فإن نجاح ذلك يتوقف على وجود دعم من أصحاب العلامات التجارية. علاوة على 
ذلك، فإن هنالك العديد من القضايا الأخرى المتعلقة بالنظام والإجراءات الحالية للتوظيف في الأردن في قطاع الملابس تعرض العمال 
للخطر والانتهاكات. ويجب أن تقدم العلامات التجارية أدلة على أنها تستثمر في إيجاد الحلول لتلك المشاكل الهيكلية، وأنها تعي أن 
برنامج عمل أفضل/الأردن يجب أن يكون مجرد داعمًا، وليس بديلًا عن اتخاذ الشركات المعنية خطوات الفحص والنظر في المخاطر 

التي تواجه العمال )وخاصة العمال المهاجرين( في سلاسل إمدادهم.

الانتهاكات المرصودة
طلبنا من أصحاب العلامات التجارية تقديم تفاصيل عن الانتهاكات التي قاموا برصدها من خلال مراقبتهم للموردين، بما في ذلك عدد 
كل فئة من الانتهاكات. وقد كانت شركة )جاب – Gap Inc.(. هي الوحيدة التي قامت بالاستجابة لهذا السؤال بشكل يتسم بالشفافية، 
حيث أفادت بأن عمليات الرصد التي قامت بها كشفت عن 22 حالة من أماكن السكن غير الملائم أو غير الآمن أو غير الصحي، و 37 
حالة من انتهاكات معايير الصحة والسلامة، وحالة واحدة من حالات التحرش الجنسي و سوء المعاملة، وثلاث حالات تم فرض "رسوم 
توظيف عالية ورسوم إضافية للاختبارات الطبية" فيها، وحالة واحدة لم يتم دفع الحد الأدنى للأجور فيها للعمال المهاجرين، كما قالت 

الشركة أنه لا توجد حالات احتجاز لجوازات السفر أو خداع للعمال المهاجرين خلال إجراءات التوظيف. 

أما شركة )كولومبيا – Columbia( فقد قالت إنه تم تحديد "بعض" المشاكل المتعلقة بالالتزام بمعايير الصحة والسلامة، وبعض 
 )New Balance – المشاكل المتعلقة بمقرات سكن العمال، إلى جانب حالة واحدة من الإساءة اللفظية. وقالت شركة )نيو بالانس
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أنها وضعت يدها على بعض انتهاكات الصحة والسلامة، بدون أن تقدم تفاصيل بخصوص عدد هذه الحالات، كما قالت إن العمال 
المشينة، موضحة أن  بنهرهم بشكل غير ملائم، واستخدام الألفاظ  المشرفين  قيام بعض  للمراجعين/المدققين من  أعربوا عن ضيقهم 
مورديها لا يقومون بتوظيف العمال المهاجرين، وبالتالي فإنه لا يوجد أي انتهاكات بحقهم. وقد كررت شركة )بوما – PUMA( أيضًا 
نفس الرسالة، موضحة أن مورديها لا يوظفون عمالًا مهاجرين وأن الانتهاكات الوحيدة التي تم تحديدها تتعلق بالصحة والسلامة المهنية 
في المصانع، بدون أن تقدم أي تفصيلات أخرى بشأن الأعداد. ولم يشر رد )بي في اتش – PVH( إلى طبيعة الانتهاكات أو أعدادها، 
مكتفية بتقديم معلومات عن نهجها العام بشأن التعويضات وسبل الانصاف. أخيرًا، لم يوضح رد شركة )هينس – Hanes( وجود أي 
انتهاكات محددة، مكتفياً بالقول بأن الشركة لم تجد "أي شيء ذي أهمية"، وإنها لم ترصد سوى بعض الأمور البسيطة فيما يتعلق بالصحة 

والسلامة المهنية في شركة كلاسيك للأزياء… وبعض التجاوزات الطفيفة للحد الأقصى لساعات العمل الإضافية".”

هناك فارق كبير بين القائمة المفصلة التي قدمتها شركة )جاب – Gap Inc.( للانتهاكات والمخاطر التي يواجهها العمال والقوائم 
التي خاطبها الاستبيان.  الشركات  العظمى من  الغالبية  التام من  الشركات الأخرى، والصمت  التي قدمتها بعض  القصيرة والقاصرة 
وقد يشير هذا التباين إلى قصور في أنظمة أو هياكل الشركات يؤدي إلى عدم قدرتها على تسجيل الانتهاكات المختلفة وأعدادها، كما 
يمكن أن يشير إلى نقص في الشفافية، أو كليهما. من الواضح أن تقييمات برنامج عمل أفضل/الأردن تقدم للعلامات التجارية صورة 
للانتهاكات التي تحدث في مصانع الموردين المباشرين )موردي المستوى الأول(. ولكننا نعلم من خلال العمال والمنظمات المحلية 
)كالجمعيات الأهلية العاملة في الأردن( أن أخطر الانتهاكات تحدث في الواقع في مصانع موردي المستويات الأدنى. وفي أحدث تقرير 
سنوي، قال برنامج عمل أفضل/الأردن أن مراقبة مدى التزام متعاقدي المستويات الأدنى  بالمعايير الواجبة أمر صعب في كثير من 
الأحيان، لأن دورة عملها تعتمد على طلبيات غير منتظمة ولا يمكن التنبؤ بها، وهو ما يجعل تلك المصانع لا تخضع لضوابط أصحاب 
العلامات التجارية )المشترين( وعمليات المراجعة، كما أوضح التقرير أن المشترين عادة لا يقومون بإشراك موردي المستويات الأدنى 
في برنامج عمل أفضل/الأردن )وهو ما يجعلهم غير خاضعين لرقابة البرنامج وزيارات التحقق من الامتثال(. وقد تكون تلك نقطة 
الضعف التي تهدد بضياع جهودهم المبذولة للقضاء على الانتهاكات، حيث أن الغالبية العظمى من تلك الانتهاكات تحدث في مصانع 

المستويات الأدنى من الموردين..

وسائل الانتصاف والتعويض
لقد سألنا أصحاب العلامات التجارية من خلال استبياننا عن الإجراءات التي يطالبون الموردين باتباعها لمعالجة أي انتهاكات، وكيفية 
قيامهم بالتأكد من أن الموردين قد قاموا باتخاذ خطوات تصحيحية، كما طلبنا منهم أن يقوموا بمعالجة الانتهاكات التي قاموا بتحديدها 

)والتي أسلفنا ذكرها في الفقرة السابقة(.

قدم جميع أصحاب العلامات التجارية شرحًا عامًا لطريقة معالجتهم للانتهاكات، بما فيها خطوات التصحيح التي يتم اتخاذها بالتعاون 
مع برنامج عمل أفضل/الأردن، ولكن شركة )جاب – Gap Inc.( هي الوحيدة التي قدمت قائمة مفصلة بالخطوات التي اتخذتها 
لمواجهة كل انتهاك تم تحديده بشكل مستقل. على سبيل المثال، في الحالات التي تم اكتشاف قيام العمال بدفع رسوم استقدام/توظيف 
ورسوم طبية أخرى، قالت الشركة أنها "قامت بإلزام المورد برد الرسوم إلى العمال المعنيين بشكل فوري، أو عن طريق تعهد بالدفع 
خلال التسويات المستقبلية". كما قدم كل من )نيو بالانس – New Balance( و)كولومبيا – Columbia( معلومات عن التدريب 
المقدم لمشرفي المصنع والإدارة الوسطى كنتيجة لوجود ادعاءات بالتعرض للمضايقات والاعتداء اللفظي. ومع ذلك، فلم تقم الشركتان 
بشرح كيف تم توفير وسائل انتصاف للعمال الذين تعرضوا لسوء المعاملة. على جانب آخر، قالت شركة )بي في اتش – PVH( أنها 
تأخذ على محمل الجد أي معلومات بخصوص وجود انتهاكات للمعايير، شارحة نهجها بشكل عام، ولكن دون التطرق إلى كيفية تطبيق 
هذا النهج على حالات محددة في الأردن. أخيرًا، فقد شرحت شركة )بوما – PUMA( نهجها العام في توفير وسائل انتصاف للتعامل 
مع الانتهاكات بدون الدخول في تفاصيل، كما قامت شركة )هينس – Hanes( بالإشارة إلى الموظف المتخصص والمسؤول عن 
ملف "الامتثال" والذي يعمل في مقر شركة كلاسيك للأزياء، موردهم الرئيسي، ولكنها لم تشر أ إلى أي تفاصيل بخلاف ذكر أنه "يتم 

توفير الانتصاف بشكل فوري". 

بمعالجة  فقط  يقوموا  ألا  منهم  ينُتظَر  أفضل/الأردن،  عمل  برنامج  خلال  من  التجارية  العلامات  توفرها  التي  الموارد  إلى  وبالنظر 
الانتهاكات الفردية ولكن، بالمقابل، عليهم ايضاً أن يقوموا بالعمل على تحديد الأسباب الجذرية لحدوث تلك الانتهاكات والتعاون لإيجاد 

حلول جماعية لها.

صوت العمال
لقد طلبنا من العلامات التجارية أن يطلعونا على الطرق التي يقومون من خلالها بضمان التفاعل بشكل جدي مع العمال في سلسلة الامداد 
 )PUMA – ( و)بوماNew Balance – نيو بالانس( ،)PVH – الخاصة بهم في الأردن. وقد أشارت شركات )بي في اتش
إلى قيام برنامج عمل أفضل/الأردن بالتفاعل مع العمال أثناء إجراء التقييمات الخاصة بالبرنامج، عن طريق اجراء مقابلات مع العمال 
بعيداً عن الإدارة لضمان سرية محتواها، وعن طريق إنشاء لجان استشارية لتحسين الأداء تتضمن ممثلين عن كل جنسية في المصنع 
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بالإضافة إلى الإدارة، وآلية انتصاف خاصة ببرنامج عمل أفضل/الأردن متاحة للعمال بلغتهم. وعلى الرغم من هذا، فلم يقم أي من 
أصحاب العلامات التجارية بالإشارة إلى توفيرهم لأي آلية للانتصافبشكل مستقل عن برنامج عمل أفضل/الأردن، بخلاف شركة )بوما 
– PUMA( التي قالت أن لديها خطًا ساخناً يمكن للعمال الاتصال به للشكوى، كما ذكرت أن المصانع ملزمة بإبلاغ العمال بوجوده. 
كما ذكرت شركة )نيو بالانس – New Balance( أنها في طور إنشاء عنوان بريد إلكتروني عالمي للتظلمات، بحيث يمكّن أي 
 Gap – ( لنقل شكواهم. وأوضحت شركة )جابNew Balance – عامل أو طرف ثالث من الاتصال مباشرة بـ )نيو بالانس
Inc.( أنه نظرًا لخلفيات العاملين في سلسلة الامداد الخاصة بها في الأردن، فقد قررت الشركة عدم ضرورة وجود متحدثين باللغة 
العربية لضمان المشاركة الفعالة مع العمال في سلسلة الامداد )حيث أن غالبية العمال من جنسيات غير عربية(، مع تأكيد الشركة على 
أنها دائماً ما تصر على أن يتم أي تفاعل مع العمال )بما في ذلك من اجراء للمقابلات( من خلال موظفين آخرين يتحدثون اللغة المحلية 
للعمال أو من خلال مترجم. وأضافت )جاب – Gap Inc.( أن معظم عمليات تقييم المصانع يتم إجراؤها من قبل برنامج عمل أفضل/
الأردن، والذي يقوم بتعيين مقيمّين للمصنع بناءً على اللغات التي يتحدثها العمال. ونوهت شركة )كولومبيا – Columbia( عن 
قيامها بدعم إنشاء مراكز الاتصال الطارئة من خلال برنامج عمل أفضل/الأردن، كما قالت إنها "استفادت من مقابلات البرنامج مع 
العمال"، وأنها تعاونت مع علامات تجارية أخرى )تستخدم نفس المصانع/الموردين( لاستخدام المترجمين ولمراجعة المقابلات العمالية 
بعد عمليات المراجعة وتقييم الالتزام. أخيرًا، فقد قالت شركة )هينس – Hanes( إن وجود موظف متخصص في الموقع يعني أن 
بإمكانه "إجراء مقابلات عمالية متكررة وسرية" وإشراك المترجمين الشفويين عند الضرورة. ومع ذلك، فإن الشركة لم تشرح كيفية 

تعاملها مع عمال المصنع الآخر الذي تتعامل معه. 

لم يوضح أياً من أصحاب العلامات التجارية كيفية تفاعلهم مع العمال الذي يعملون لدى المستويات الأدنى من الموردين مع الإشارة إلى 
أن بعض الشركات، مثل )نيو بالانس – New Balance( قالت أنه ليس لديها أكثر من مستوى واحد للموردين. ومن الواضح أن 
أغلب التفاعل مع العمال يتم من خلال برنامج عمل أفضل/الأردن. وعلى الرغم من أنه من الإيجابي أن برنامج عمل أفضل/الأردن يقوم 
بإجراء المقابلات السرية مع العمال، وأن البرنامج يستطيع التفاعل مع العمال بالعديد من اللغات، إلا أن هذا لا يمكن - في الغالب   – أن 
يجعل أصحاب العلامات التجارية على دراية كافية بالمشاكل التي تواجه العمال الذين يصنعون الملابس لهم. يعيش العمال المهاجرون 
في أماكن معزولة مما يضعف وضعهم. بالإضافة لذلك، فإن قيادة النقابات العمالية المعنية تقتصر على الأردنيين فقط، وبالتالي لا توجد 
فرصة تذكر لهذه المجموعة للتحدث بصوت جماعي. لذا، يجب أن تبحث العلامات التجارية عن طرق لضمان تمكين هؤلاء العاملين 

من التحدث ليس فقط إليهم ولكن أيضًا للتعبير عن مصالحهم لجميع الأطراف المعنية.

اللاجئون السوريون
لم تقم سوى شركتي )جاب – Gap Inc.( و)هينس – Hanes( بالإبلاغ عن عمل لاجئين سوريين بسلاسل إمدادهم بالأردن. وفي 
كلتا الحالتين، فإن المورد الذي قام بتوظيف عمال سوريين كانت شركة كلاسيك للأزياء، التي توظف 40 لاجئاً سورياً وتخطط لتوظيف 
المزيد. ونظرًا للقضايا الهيكلية التي جعلت عدد قليل جداً من السوريين يتجه إلى العمل في قطاع الملابس، فإنه كان من المتوقع عدم 

تواجد العمال السوريين بكثافة في سلاسل الإمداد. . 

 ،).Gap Inc – الشركة الوحيدة التي أشارت إلى خطوات إيجابية تهدف لدمج اللاجئين السوريين في سلسلة إمدادها هي شركة )جاب
والتي أفصحت عن شراكة بينها وبين مؤسسة كير بالأردن لإنشاء "مركز تدريب تقني لتوفير مهارات الخياطة". وقالت الشركة أن 
للعمل في قطاع الملابس. وعلى  البرنامج قد نجح حتى الآن في تدريب 150 سورية داخل مخيم اللاجئين، كخطوة نحو توظيفهن 
الرغم من أن شركة )بوما – PUMA( قالت إنها لا تعمل في الأردن، إلا أنها أشارت إلى جهودها لدمج اللاجئين في سلاسل الامداد 
الخاصة بها في تركيا، كما قالت إنها ستكون راغبة في أن تفعل نفس الشيء في الأردن إذا عادت للعمل هناك )أو الاستيراد من هناك( 
في المستقبل. أما شركة )بي في اتش – PVH(، فقد قالت إنها "تعمل على تحديد جهود وخطط مورديها في كل من الأردن وتركيا 
لدعم توظيف وإدماج ... اللاجئين السوريين في المصانع والمجتمعات المجاورة لهم"، ولكن دون أن تشير إلى أي مبادرات محددة من 

الشركة نفسها..

ولقد استفسرنا من أصحاب العلامات التجارية عن خططهم لحماية حقوق اللاجئين السوريين عند دخولهم – مستقبلًا، كما هو مخطط 
- في سوق العمل لقطاع الملابس. وأشارت شركة )جاب – Gap Inc.( إلى إرشادات "العامل الأجنبي" التي، وإن خلت من إشارة 
قواعد سلاسل  إلى  أيضا   )PVH اتش –  )بي في  أشارت  تنطبق عليهم. وبشكل مشابه،  أنها  إلا  السوريين،  اللاجئين  إلى  صريحة 
الإمداد الخاصة بها، والتي تنوي أن تعمل بالتعاون مع برنامج عمل أفضل/الأردن وسائر الشركات على استخدامها للمساعدة في دمج 
اللاجئين. أما شركة )هينس – Hanes( فقد أشارت إلى وجود لاجئين سوريين في مصانع مورديها بالفعل، مؤكدة أنهم سيعاملون 
بنفس الطريقة التي يعامل بها سائر العمال "بغض النظر عن الجنسية". وقالت شركة )نيو بالانس – New Balance( إنها ستطبق 
مبادئ "المدونة والمعايير الخاصة بها لتضمن أن العمال السوريين على دراية جيدة بحقوقهم وأجورهم ومنافعهم". أخيرًا فقد قالت شركة 
 )Columbia – ( إن هذا الأمر لا ينطبق عليها لعدم تعاملها مع موردين في الأردن، كما لم تقم شركة )كولومبياPUMA – بوما(

بالرد على هذا السؤال.
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من  أنه  إلا  الأجانب،  بالعمال  خاصة  وإرشادات  قواعد  لديهم  التجارية  العلامات  أصحاب  من  العديد  أن  الإيجابي  من  أنه  حين  في 
الضروري إدراك خصوصية وضع اللاجئين، حتى بالمقارنة بسائر العمال المهاجرين. وعلى الرغم من أن اللاجئين السوريين ليسوا 
جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في الوقت الحالي، إلا أن الأعداد الهائلة للسوريين في الأردن، والاستثمار الكبير من الاتحاد الأوروبي 
وغيره في توظيفهم يعني أن هذا الوضع لن يستمر لفترة طويلة. بالتالي، فيجب أن يفكر أصحاب العلامات التجارية الآن في كيفية ضمان 
وحماية حقوق هؤلاء العمال الأكثر عرضة للانتهاكات. وجدير بالذكر أن لدى الشركات التي تعتمد سلاسل إمداداتها على  الأردن فرصة 
حقيقية للتعاون مع مثيلتها في أوروبا، والتي كانت لها تجارب مهمة في التعامل مع مصانع الملابس في تركيا التي تعتمد على اللاجئين 
السوريين بشكل كبير، والتي تم الكشف عن وجود العديد من الانتهاكات الخطيرة فيها مؤخرًا. لتلك الأسباب، فإن التقاعس في التعامل 

مع هذه القضية بشكل جدي يمكن أن يؤدي إلى انتشار تجاوزات خطيرة في المستقبل. 

نموذج العمل
لقد سألنا أصحاب العلامات التجارية عن كيفية تقييمهم لتأثير ممارساتهم الشرائية )ويعني ذلك بالأساس كيفية قيام أصحاب العلامات 
التجارية بعملية الشراء بما في ذلك السعر الذي يدفعونه وطريقة طلب الشراء(، وتأثير ذلك على قدرة الموردين على ضمان ظروف 
 )New Balance – (، و)نيو بالانس.Gap Inc – عمل مناسبة بما في ذلك من أجور معيشية. أشارت إجابات كلاً من )جاب
بشكل  الخطوات  هذه  الشراء. ركزت  لعمليات  السلبية  التأثيرات  من  للتخفيف  الخطوات  بعض  PVH( لاتخاذهم   – اتش  في  و)بي 
حصري على توقعات العرض لدى موردي المستوى الأول )أي الكميات التي يتوقع المورد أن يطلبها أصحاب العلامات التجارية(، 
 )PVH – وهو نهج مرحب به يمكن أن يقلل من الاساءات في المستوى الأول وتسلسل تأثيره إلى مستويات أعمق. كانت )بي في اتش
هي الماركة الوحيدة التي أوضحت كيفية قيامها بإشراك العديد من المجموعات في شتى مجالات عملها لتشجيع الممارسات المسؤولة، 
وكذلك لتشجيع مورديها على تخطيط عملية الإنتاج بشكل أكثر فاعلية من خلال تحسين عملية التنبؤ بالعرض. كما أضافت أنها تنظر في 
"الأسباب الجذرية" للإساءة التي قد تحدث في ممارساتها التجارية وأنها تقوم بتوفير التدريب للمجموعات الداخلية حول قضايا حقوق 
العمال. وقالت ماركة )هينس – Hanes( أن علاقتها الوطيدة بموردها الرئيسي كلاسيك للأزياء هي السبب في "تعاون فرق التوريد 
إنها قامت بوضع مبادئ توجيهية   )Columbia – والمشتريات الخاصة بها في تقدير حجم الأعمال معهم". كما قالت )كولومبيا
خاصة بالممارسات الشرائية لعملياتها على مستوى العالم الأمر الذي ساعد على تخفيف العديد من الآثار السلبية. في حين لم تجيب 
)بوما – PUMA( على هذا السؤال لأن ليس لديهم موردين يعملون في الأردن. وعلى الرغم من ذلك، أفاد مؤشر الأزياء السريعة 
لعام Fast Fashion Index 2017 2017 أن ماركة )بوما – PUMA( هي واحدة من أربع ماركات فقط من أصل مائة الذين 
حققوا تقدمًا في تحقيق أجر مناسب للعاملين في سلسلة التوريد الخاصة بهم )لم يتم مخاطبة العلامات التجارية الثلاث الأخرى في هذا 
الاستبيان(. كما أشارت ماركات )جاب – Gap Inc.( و)نيو بالانس – New Balance( إلى مشاركتهم في مشروع شراء أفضل
Better Buying ، والذي وفقاً له قاموا بدعوة مورديهم من ثلاثة دول لتقديم معلومات عن ممارساتهم الشرائية الأمر الذي يسعون 

لدمجه في عملياتهم الأساسية في المستقبل. 

كانت ماركة )نيو بالانس – New Balance( الوحيدة التي تطرقت لمسألة أجور العمال على الرغم من أن هذا كان فقط فيما يتعلق 
بالتمييز والأجر المعيشي المناسب. وأوضحت الشركة كيف نجحت من خلال مشروع عمل أفضل/ الأردن في المساواة بين أجور 
العاملين الأردنيين والمهاجرين. ومع ذلك، لم يكن هناك أي إشارة لكون هذا ينطوي على إجراء أي تغييرات في الممارسة الشرائية 
مثل زيادة المدفوعات للموردين. ولم يوضح أي من أصحاب العلامات التجارية كيف قاموا بتقييم وقياس تأثير سياساتهم وممارساتهم 
الشرائية على حقوق العمال، وكذلك لم يذكر أحد الأسعار كجزء من المشكلة أو إذا كانوا قد قدروا مقدار ما يحتاجون لدفعه لمورديهم 

لضمان حصول العمال الذين يقومون بتصنيع ملابسهم على أجر كافي للمعيشة في الأردن. 

حرية تكوين الجمعيات
سألنا أصحاب العلامات التجارية عن كيفية ضمان حرية تكوين الجمعيات لجميع العاملين في سلاسل الامداد الأردنية. اعترف العديد 
من الشركات بوجود قيود على حرية تكوين الجمعيات في الأردن، حيث لا يسمح سوى بتكوين إتحاد واحد فقط لكل قطاع. وذكرت 
)جاب – Gap Inc.( قيامها بمشاركة كلاً من مشروع عمل أفضل/الأردن ومنظمة العمل الدولية في هذا الشأن، إلا أنها لم تشر إلى 
كيفية تعاملها مع اتحاد العاملين بقطاع الملابس المعتمد قانوناً. وأشارت ماركة )نيو بالانس – New Balance( أنه بموجب مشروع 
عمل أفضل/ الأردن يتعين على الموردين انشاء لجان استشارية لتحسين الأداء لتراقب توفير سبل الانتصاف ولتعمل كقناة لإيصال 

مخاوف العمال إلى إدارة المصنع. 

نتائج الاستبيان الرئيسية
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سلطت )بي في اتش – PVH( الضوء على اتفاقيات التفاوض الجماعي )CBA( التي تم توقيعها بين الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة 
والمنسوجات )JGATE(، وجمعية مالكي مصانع وورش تصنيع الملابس)AOFWG( ، والاتحاد العام لعمال قطاع الملابس خلال 
أعوام 2013 و2015 و2017. تأثير اتفاقيات التفاوض الجماعي إيجابي بشكل واضح على أوضاع العمال وخاصة في أمور مثل 
تطبيق عقد موحد للحد من عمليات الخداع خلال مرحلة التوظيف، والقضاء على التمييز في الأجور بين العمال الأردنيين والمهاجرين، 
وكذلك فرض بنود تمكن العمال من انهاء التعاقد مع صاحب العمل )انظر المزيد من التفاصيل هنا(. ولكن، ورد في التقرير السنوي 
الأحدث لمشروع العمل أفضل/ الأردن أن 89٪ من المصانع لا تلتزم بتطبيق بعض من جوانب اتفاقية التفاوض الجماعي لعام 2015. 
كما تتراوح نسبة العمال التي لا تعلم بوجود مثل تلك الاتفاقيات بين 40-60٪ في خمسة مصانع. وبالتالي، فإن حرية تكوين الجمعيات 
نفوذهم  استخدام  التجارية  العلامات  أصحاب  فعلى  لائق.  عمل  على  الحصول  من  العمال  لتمكين  رئيسياً  حقاً  العمالية  والاتحادات 

وسيطرتهم على المصانع من أجل تحسين أدائهم خصوصاً في ظل انخفاض معدل الامتثال بينهم وفرض قوانين عمل غير ملائمة.

ويمكن لقطاع الملابس أيضًا استخدام نفوذه من خلال مخاطبة الحكومة الأردنية. يمثل قطاع الملابس 19٪ من صادرات الأردن مما 
يضع أصحاب العلامات التجارية العالمية في مكانة هامة ومؤثرة، وبالتالي فإن عليهم العمل بشكل جماعي لدعوة الحكومة الأردنية 

لإصلاح قوانين العمل من أجل تحسين حقوق العمال وخاصة السماح لهم بالانضمام إلى نقابات العمال بناء على اختيارهم. 

نتائج الاستبيان الرئيسية
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ما الذى يتوجب على اصحاب العلامات التجارية القيام به؟

إشراك أصحاب المصلحة:

يجب أن تستخدم العلامات التجارية نفوذها في المصانع لضمان التنفيذ الكامل لاتفاقيات التفاوض الجماعي دون إبطاء ولتضمن • 
بشكل خاص أن يكون جميع العمال على دراية بحقوقهم.

ينبغي أن تتخذ العلامات التجارية نهجًا تعاونياً استباقياً لمكافحة الانتهاكات والمخالفات في سلاسل الإمداد الخاصة بها. يجب على • 
كل شركة أن تتأكد من أن سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بها في الأردن )بما في ذلك موردي المستويين الثاني والثالث الذين 
يتم التعاقد معهم من الباطن من خلال موردي المستويات الأولى( يتم مراقبتها من خلال برنامج عمل أفضل/الأردن أو من خلال 
عمليات المراقبة والتقييم الخاصة بالشركات نفسها. يجب على الشركات التأكد من حصولها على معلومات بخصوص الموردين 
والمصانع الذين يتم التعاقد معهم مباشرة وهؤلاء الذين يتم التعاقد معهم من الباطن على حد سواء، كما يجب عليهم التحرك وتقديم 

حلول بناء على تلك المعلومات.

بجب على أصحاب العلامات التجارية خلق شراكات مع كيانات ممثلة للعمال وللمهاجرين، بالإضافة إلى النقابة الوطنية المعنية • 
بالعمال في قطاع الملابس، بحيث يتم تنبيه الشركات للمخاطر. كما يجب على الشركات العمل مع الأطراف السابق ذكرها لإيجاد 
حلول خلاقة ومركبة للتعاطي مع العمال بشكل يشجعهم على الإبلاغ عن وجود انتهاكات، وعن طريق وسائل انتصاف مصممة 

خصيصًا للتعامل مع أوضاعهم، وبشكل يحميهم من أي إجراءات تعسفية أو انتقامية.

يجب على كل الشركات التي تعتمد على التوريد من الأردن أن يقومت بالتعاون والانخراط في مبادرة الاستخدام العادل التابعة • 
لمنظمة العمل الدولية ودعم الانتقال إلى حظر فرض رسوم الاستقدام بشكل مطلق.

السياسة والممارسة:

يجب على أصحاب العلامات التجارية وضع خطة لحماية اللاجئين بالشراكة مع المنظمات المحلية الممثلة للعمال وللمهاجرين • 
لضمان حماية حقوق العمال عند دخولهم في سوق العمل.

يجب أن يكون لأصحاب العلامات التجارية سياسة خاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين، وأن تقوم هذه السياسة بحظر فرض • 
رسوم استقدام أو رسوم تجديد تصريح العمل بشكل واضح. ينبغي على الشركات التأكد من تطبيق هذه السياسات مع مراعاة السياق 
الأردني، كما يجب عليهم تطوير تدريباً يصمم خصيصًا لضمان فهم جميع الموردين الأردنيين لهذه المعايير بشكل كامل. من 
المهم العمل بشكل جماعي للتصدي للانتهاكات التي تحدث أثناء عملية التوظيف في الأردن من خلال تطوير منهج يعالج القضايا 
والأسباب الموجودة في الدول "المرسلة" )أي التي يأتي منها العمال المهاجرين(، بالإضافة إلى القضايا والمشاكل المعتادة المتعلقة 

بعمليات التوظيف في المصنع مثل فرض الرسوم.

يجب أن يعمل أصحاب العلامات التجارية سوياً لمراجعة تأثير ممارسات الشراء التي يتبعونها على العمال المعرضين للخطر في • 
الأردن. يمكن أن تنظر تلك الشركات إلى الدروس المستفادة في كيفية حماية العمال عن طريق دراسة اتفاقية )ACT( التي جمعت 
بين العلامات التجارية العالمية وتجار التجزئة ونقابات العمال، واتفاقية بنغلاديش. وعلى وجه الخصوص، يجب على أصحاب 
العلامات التجارية التأكد من أن ممارساتهم الشرائية لا تؤثر بشكل سلبي على العمال )المعرضين أساسًا للخطر( ولا تزيد من 

المخاطر المحتملة التي يواجهونها.

ينبغي لجميع العلامات التجارية زيادة الشفافية في عملياتها وممارساتها في الأردن وعلى الصعيد العالمي. نحث جميع العلامات • 
التجارية التي لم تقم بذلك بالفعل على نشر قائمة كاملة بمصانع أو موردي المستوى الأول الذين يتعاملون معهم على مستوى العالم.

المناصرة:

العمال •  ومنظمات  ومع  أفضل/الأردن  برنامج عمل  ومع  الدولية  العمل  منظمة  مع  التجارية  العلامات  أصحاب  يعمل  أن  ينبغي 
الوطنية على إقناع حكومة الأردن بإصلاح قوانين العمل. تحديداً، يجب العمل على السماح للعمال بتشكيل النقابات التي يختارونها 

والانضمام إليها، كما يجب إصلاح قوانين العمل لضمان وجود حماية أفضل للعمال المهاجرين واللاجئين. 

التوصيات



نعم: وخريطة الشفافية لا، ولكنها قيد التطوير نعم: معايير ممارسات التصنيع %22 نعم غير متاح كو لومبيا

نعم نعم: مدونة سلوك البائع، ص 15-18 و: معايير 
التوظيف والعمال الأجانب نعم: مدونة سلوك البائع %54 نعم نعم

جاب

لا  نعم: بروتوكول الـGSS، ص17
نعم: مدونة السلوك العالمية، والمعايير 

العالمية للموردين، وسياسة حقوق الإنسان 
GSSالعالمية، و بروتوكول ال

%24 نعم نعم هاينس

نعم نعم: كتيب المعايير )نسخة سبرينت(، ص 4، 6، 24، 
i نعم: مدونة سلوك نيو بالانس %29 غير متاح غير متاح نيو بالانس

لا: قائمة تغطي 80% من حجم التوريد نعم: كتيب الاستدامة - المعايير الاجتماعية، ص 30 
31 - نعم: المعايير الاجتماعية %56 غير متاح غير متاح بوما

نعم نعم: إرشادات المورد، ص 41، 52-50، 103-101 نعم: التزام مشترك %38 نعم غير متاح بي في اتش

نعم نعم: سياسة العمل وحقوق الإنسان، تحت "العمال 
المهاجرين" نعم: مدونة سلوك البائع %35 غير متاح لا تارجت

لا لا نعم: مدونة سلوك المورد %15 غير متاح غير متاح أمريكان إيجل

نعم نعم: مدونة سلوك المورد نعم: مدونة سلوك المورد ماركة لوفت 
%29 غير متاح غير متاح آن 
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ملحق 1: سجلات الشفافية لشركات الملابس العالمية
يخاطبون من خلالها مورديهم لإلزامهم باحترام حقوق العمل الأساسية المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة العمل 

الدولية، أو إذا كان لديهم سياسات بخصوص العمال المهاجرين تعالج مشكلة التوظيف والرسوم، أو إذا كانت 
العلامة التجارية قد كشفت عن قائمة موردي الدرجة الأولى الخاصة بها. وقد ظهر من خلال الفحص الذي قمنا به 
أن العلامات التجارية التي ردت على استبياننا تميل بشكل عام إلى أن يكون لديها سجلات أكثر شفافية فيما يخص 

سلاسل إمدادهم بشكل عام

نظرنا إلى سجلات الشفافية العامة للعلامات التجارية التي تم مخاطبتها من خلال الاستبيان للوقوف على ما إذا كانوا 
قد بذلوا جهداً لتوفير بعض المعلومات التي طلبناها منهم لأماكن أو جهات أخرى. فقد بحثنا عما إذا كانت الشركات قد 

 Corporate Human Rights – قامت بتوفير معلومات إلى مبادرة المرجعية الخاصة بالشركات وحقوق الإنسان
Benchmark أو )CHRB( أو مبادرة  اعرف السلسلة – KnowTheChainأو )KTC(، كما بحثنا عن تصنيفهم 

في مؤشر الشفافية في مجال الموضة لعام 2018. وقد قمنا أيضا بالبحث عما إذا كان لديهم مدونات سلوك متاحة علناً 
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لا لا نعم: مدونة سلوك العمل غير متاح غير متاح غير متاح كارهارت

لا نعم: مدونة سلوك المورد، ص3 نعم: مدونة سلوك المورد %15 غير متاح لا كوستكو

لا لا نعم: مبادئ المورد و هنا %16 غير متاح غير متاح جي سي بيني

لا نعم: برنامج الامتثال العالمي، ص19-20 و: شروط 
الامتثال العالمية نعم: شروط الامتثال العالمية %21 غير متاح غير متاح لاندز إند

نعم: خريطة تصنيع نايكي نعم: مدونة معايير القيادة، ص 6-8 و: مدونة السلوك 
لعام 2017 )أيضا هنا ص2( نعم: مدونة السلوك %36 جزئي نعم نايكي

لا نعم: معايير الموردين والمقاولين نعم: معايير الموردين والمقاولين
ماركات 

ناين ويست 
وجيسيكا 

سيمسون %0
غير متاح غير متاح وان جينز وير

لا
لا: ولكن تقرير المسئولية الاجتماعية المالي لعام 

2017 )متاح هنا( يشرح معايير العامل الأجنبي ولكننا 
لم نجد تلك المعايير متاحة عبر الانترنت 

نعم: إرشادات التشغيل %14 نعم غير متاح رالف لورين

لا
نعم: سياسة حقوق الإنسان، ص2 و: اشتراطات 

الامتثال العالمية، كتيب إرشادات اشتراطات البرنامج، 
ص 20-19

نعم: اشتراطات الامتثال العالمية غير متاح غير متاح غير متاح سيرز

لا نعم: مدونة سلوك الموردين نعم: مدونة السلوك غير متاح غير متاح غير متاح تالبوتس

لا: قائمة تغطي 70% من حجم التوريد نعم: المراقبة والتقييم، ص2 نعم: مدونة سلوك المورد %22 نعم لا أندر أرمر

نعم نعم: إرشادات المنشأة )انظر هنا أيضا(، ص 6 – 8 نعم: مبادئ الامتثال العالمي %46 نعم نعم في إف كورب

لا نعم: معايير الموردين، ص4 نعم: معايير الموردين %25 غير متاح لا والمارت

بة
جا
ست

الا
م ب

 تق
م
ي ل

الت
ت 

كا
شر

ال

مبادرة الشركة
CHRBKTC مبادرة

مؤشر 
الشفافية في 

مجال الموضة
إفصاح كامل عن موردي المستوى الأولسياسة للعمال المهاجرينمدونة سلوك الموردين



حول مرصد الشركات وحقوق الإنسان 

مرصد الشركات وحقوق الإنسان هي منظمة دولية غير حكومية 
تتعقب الآثار )الإيجابية والسلبية( لأكثر من 7500 شركة في أكثر 
المعلومات  المرصد  ويتيح  الإنسان.  حقوق  على  دولة   180 من 
على  للحصول  نسعى  كما  الكتروني.  الموقع  على  لغات  بثمانية 
من  مخاوف  أو  ادعاءات  تثار ضدها  عندما  الشركات  من  ردود 
المجتمع المدني أو أطراف أخرى. معدل استجابة الشركات لطلب 

الرد أعلى من ٪75 على مستوى العالم.




